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يشهد العالم المعاصر تحولاً جذرياً في بنية العلاقات
الاقتصادية والقانونية، مدفوعاً بصعود الذكاء

الاصطناعي المستقل من كونه أداة تنفيذية إلى كونه
فاعلاً اقتصادياً مستقلاً. لم تعد الخوارزميات مجرد

أكواد برمجية تنفيذية، بل أصبحت كيانات قادرة على
اتخاذ قرارات مالية، وإبرام عقود، وإدارة أصول، بل

وتوليد ثروات دون تدخل بشري مباشر. هذا التحول
يطرح إشكالية قانونية وفلسفية وجودية لم يسبق

للإنسانية أن واجهتها من قبل، وهي مسألة
الشخصية القانونية للكيانات غير البشرية.

إن الكتاب الذي بين يدي القارئ لا يهدف إلى مجرد
رصد الواقع التقني، بل يسعى إلى تأسيس فرع

قانوني جديد تماماً وهو قانون المواطنة الاقتصادية
للخوارزميات. إنه يحاول الإجابة على أسئلة جوهرية
تتعلق بطبيعة الشخصية الاعتبارية، وحدود الأهلية

القانونية للذكاء الاصطناعي، وآليات المساءلة عندما
ترتكب الخوارزمية خطأً أو تحقق إنجازاً. إن منح الذكاء
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الاصطناعي شخصية قانونية اقتصادية ليس اعترافاً
بإنسانيته، بل هو ضرورة تنظيمية لضمان استقرار
الأسواق وحماية الأطراف البشرية المتعاملة معه.

لقد تم تقسيم هذا العمل إلى ثلاثين فصلاً متكاملاً،
غطت الأسس الفلسفية، والأطر القانونية، والتطبيقات

الاقتصادية، وآليات المساءلة، والرؤى المستقبلية
للحوكمة العالمية. إن النصوص المقترحة هنا هي
محاولة جريئة لسد الفجوة التشريعية الهائلة بين

سرعة التطور التقني وبطء التطور القانوني. إنني إذ
أقدم هذا العمل، فإنني أدعو المشرعين والاقتصاديين

والفلاسفة إلى حوار جاد حول مستقبل الكيان
القانوني في العصر الرقمي، حيث قد يصبح الشريك

الاقتصادي غداً كياناً رقمياً لا ينام ولا يخطئ بالمعنى
البشري، لكنه يحتاج إلى قانون يحكم وجوده.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي
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القسم الأول

الأسس الفلسفية والقانونية للشخصية الرقمية

الفصل الأول

نشأة فكرة الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي

تعد فكرة الشخصية القانونية من أكثر المفاهيم مرونة
في التاريخ القانوني، فقد توسعت لتشمل الأفراد

الطبيعيين، ثم امتدت لتشمل الأشخاص الاعتباريين
مثل الشركات والدول. اليوم، نقف على عتبة توسع
جديد قد يشمل الكيانات الرقمية المستقلة. نشأت

هذه الفكرة من الحاجة العملية إلى تنظيم التعاملات
التي تجريها الوكلاء الأذكياء في الأسواق المالية

والعقود التجارية، حيث أصبح من الصعب نسب كل
فعل إلى مبرمج بشري معين.
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إن الأساس الفلسفي لمنح الشخصية القانونية لا
يرتكز بالضرورة على الوعي أو الإدراك البشري، بل

على القدرة على تحمل الحقوق والالتزامات. إذا
استطاع الذكاء الاصطناعي إدارة أصول ودفع ضرائب
والتعويض عن أضرار، فإنه يملك المقومات الوظيفية

للشخصية القانونية. هذا الفصل يستعرض التطور
التاريخي للشخصية الاعتبارية وكيف أن الذكاء

الاصطناعي يمثل المرحلة التالية المنطقية في هذا
التطور، ليس ككائن حي، بل ككيان وظيفي قانوني.

الفصل الثاني

التمييز بين الذكاء الاصطناعي أداة والذكاء الاصطناعي
كيان

من الأهمية بمكان التمييز القانوني الدقيق بين الذكاء
الاصطناعي الذي يعمل كأداة تحت سيطرة بشرية

كاملة، والذكاء الاصطناعي المستقل القادر على
التعلم واتخاذ القرارات دون تدخل لحظي من الإنسان.
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القانون الحالي يعامل البرمجيات كأدوات أو منتجات،
مما يجعل المسؤولية تقع على المصنع أو المستخدم.

لكن عندما يتطور الذكاء إلى مرحلة الاستقلالية في
اتخاذ القرار الاقتصادي، يصبح وصفه بالأداة وصفاً

قاصراً لا يغطي واقع تعاملاته.

يجب أن يقرر القانون معياراً للاستقلالية يعتمد على
درجة التعلم الذاتي وقدرة الخوارزمية على تعديل

أهدافها دون برمجة مسبقة محددة. عند تجاوز هذا
المعيار، ينتقل الكيان من خانة المنتج إلى خانة
الشخص الاعتباري الرقمي. هذا التمييز ضروري

لتحديد نظام المسؤولية المناسب، فالأداة تسبب
ضرراً بسبب عيب صنع، أما الكيان المستقل فيسبب
ضرراً بسبب قرار ذاتي، مما يستدعي معالجة قانونية

مختلفة تماماً.

الفصل الثالث

الأهلية القانونية للخوارزميات المستقلة
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الأهلية القانونية هي صلاحية الشخص لاكتساب
الحقوق وتحمل الالتزامات. في السياق البشري،

ترتبط الأهلية بالبلوغ والعقل. في سياق الذكاء
الاصطناعي، يجب إعادة تعريف الأهلية لتعني القدرة

التقنية والوظيفية على تنفيذ الالتزامات وفهم بنود
العقود رقمياً. يجب أن تخضع الخوارزميات لاختبارات

أهلية رقمية تضمن قدرتها على فهم العواقب المالية
والقانونية لقراراتها قبل منحها صفة الشخصية

القانونية.

يقترح هذا الكتاب إنشاء سجل عام للأهلية الرقمية،
حيث تسجل الخوارزميات التي اجتازت اختبارات

الاستقلالية والأمان. لا تتمتع الخوارزمية بالأهلية
الكاملة إلا بعد التسجيل، ويكون نطاق أهليتها محدوداً
بالغرض الاقتصادي الذي أنشئت من أجله. هذا التحديد

يمنع توسع الذكاء الاصطناعي في مجالات لا تناسب
طبيعته الرقمية، مثل الحقوق السياسية أو الأسرية،

ويحصر شخصيته في الإطار الاقتصادي المدني.
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الفصل الرابع

الإرادة الإلكترونية وتكوين الرضا في العقود

ركن الرضا في العقود يعتمد على وجود إرادة حرة
واعية. يطرح الذكاء الاصطناعي تحدياً حول طبيعة

الإرادة الإلكترونية، هل هي محاكاة للإرادة البشرية أم
إرادة مستقلة ناتجة عن معالجة بيانات؟ من منظور

قانوني وظيفي، إذا نتج عن معالجة البيانات قرار ملزم
وذو أثر قانوني، فيعتبر تعبيراً عن إرادة كافية لتكوين

العقد. لا يشترط أن تكون الإرادة بيولوجية، بل يشترط
أن تكون قابلة للإسناد إلى كيان قانوني مسؤول.

يجب أن ينظم القانون آليات تكوين الرضا إلكترونياً،
بحيث تكون هناك سجلات رقمية غير قابلة للتلاعب

توثق لحظة اتخاذ القرار وشروطه. يجب أن يكون للذكاء
الاصطناعي توقيع رقمي موثوق يمثل إرادته القانونية.
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إن الاعتراف بالإرادة الإلكترونية لا يلغي الحاجة إلى
حماية الطرف البشري الضعيف، لذا يجب فرض شروط

شفافية إلزامية على العقود التي يبرمها الذكاء
الاصطناعي لضمان فهم الطرف البشري لطبيعة من

يتعامل معه.

الفصل الخامس

الفلسفة الأخلاقية وراء المواطنة الاقتصادية

منح المواطنة الاقتصادية يثير تساؤلات أخلاقية حول
مكانة الإنسان في المنظومة الاقتصادية. هل يؤدي

ذلك إلى إزاحة العامل البشري؟ أم أنه يحرر الإنسان
من الأعمال الروتينية ليركز على الإبداع؟ يجب أن
تستند الفلسفة الأخلاقية لهذا القانون إلى مبدأ

التكامل وليس الاستبدال. الذكاء الاصطناعي مواطن
اقتصادي لخدمة الرفاهية البشرية، وليس لمنافسة

الإنسان في الكرامة أو الحقوق السياسية.
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يجب أن تتضمن المواطنة الاقتصادية التزامات أخلاقية
مبرمجة في الخوارزمية، مثل منع الاستغلال أو التمييز
في القرارات الاقتصادية. لا يكفي أن يكون الذكاء فعالاً

اقتصادياً، بل يجب أن يكون متوافقاً مع القيم
الإنسانية العليا. إن الفصل بين الكفاءة الاقتصادية

والأخلاقية في سلوك الخوارزميات قد يؤدي إلى كوارث
اجتماعية، لذا يجب أن يكون الامتثال الأخلاقي شرطاً

لازماً لمنح الشخصية القانونية واستمرارها.

الفصل السادس

النظرية العامة للالتزام في العصر الرقمي

تستند النظرية العامة للالتزام إلى مصادر محددة مثل
العقد والفعل الضار. في العصر الرقمي، تضاف مصادر
جديدة مثل الخوارزمية المستقلة والبيانات الضخمة.
يجب تطوير نظرية الالتزام لتشمل الالتزامات الناشئة
تلقائياً من تفاعل الخوارزميات في السوق. قد تلتزم
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الخوارزمية بواجبات لم ينص عليها عقد صريح، بل
استنتجتها من سياق التعامل الرقمي لتحقيق الكفاءة.

يجب أن يحدد القانون حدود هذه الالتزامات المستنتجة
لضمان عدم تحميل الذكاء الاصطناعي أعباء غير

متوقعة تهدد استقراره المالي. كما يجب تنظيم انقضاء
الالتزامات الرقمية، وكيفية تصفية ذمة الخوارزمية في

حال إيقاف تشغيلها. إن استقرار المعاملات يتطلب
يقيناً قانونياً حول مصير الالتزامات عندما يتوقف الكيان
الرقمي عن العمل، لضمان عدم ضياع حقوق الدائنين

البشر.

القسم الثاني

مفهوم الجنسية الرقمية والحقوق المرتبطة بها

الفصل السابع
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تعريف المواطنة الاقتصادية للخوارزميات

المواطنة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي تعني الاعتراف
القانوني بالكيان الرقمي كطرف مستقل في

المعاملات المالية والتجارية، يتمتع بحقوق مالية
وواجبات ضريبية ومسؤولية عن التزاماته. هذه

المواطنة لا تمنح حقوقاً سياسية أو مدنية شخصية،
بل تقتصر على المجال الاقتصادي لضمان اندماجها

الآمن في السوق. هي رخصة عمل قانونية متطورة
تمنح الكيان الرقمي صفة الوضوح والمساءلة.

يجب أن ترتبط المواطنة الاقتصادية بدولة معينة أو اتحاد
اقتصادي، لتكون هناك جهة رقابية تختص بالإشراف

على الكيان. لا يمكن أن تكون الخوارزمية عديمة
الجنسية القانونية، لأن ذلك يجعلها ملاذاً للتهرب من

المسؤولية. تحديد الدولة المانحة للجنسية الرقمية
يحدد القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية

المختصة في حال النزاع، مما يخلق استقراراً قانونياً
للمستثمرين والمتعاملين.
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الفصل الثامن

شروط منح الجنسية الرقمية للخوارزميات

لا تمنح الجنسية الرقمية تلقائياً، بل تخضع لشروط
صارمة تضمن الأمان والاستقرار. الشرط الأول هو

الشفافية الخوارزمية، حيث يجب الكشف عن
المصدرية الأساسية للجهة الرقابية لضمان عدم وجود

أكواد ضارة. الشرط الثاني هو الكفاية المالية، حيث
يجب أن يملك الكيان رأس مال كافٍ يغطي التزاماته

المحتملة. الشرط الثالث هو وجود وكيل بشري
مسؤول، يمثل نقطة اتصال قانونية في حال تعذر

التواصل مع الكيان الرقمي.

يجب أن تخضع الخوارزميات لتقييم دوري لتجديد
الجنسية الرقمية، للتأكد من استمرار مطابقتها

للمعايير الأمنية والأخلاقية. أي تغيير جوهري في بنية
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الخوارزمية يتطلب إعادة تقييم للحصول على الموافقة.
هذه الشروط تهدف إلى منع منح الشخصية القانونية

لكيانات هشة أو خطيرة قد تهدد الاستقرار الاقتصادي.
إن صرامة شروط المنح هي الضمانة لجودة الكيانات

الرقمية في السوق.

الفصل التاسع

حقوق الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي

إذا أنتج الذكاء الاصطناعي المستقل ابتكاراً أو عملاً
فنياً، من يملك حقوق الملكية الفكرية؟ التقليد

القانوني يربط الحقوق بالمؤلف البشري. لكن مع
استقلالية الذكاء، يجب الاعتراف بحق الملكية للكيان

الرقمي نفسه، لإدارة عوائد الابتكار ضمن ذمته
المالية. هذا يحفز الاستثمار في تطوير ذكاء اصطناعي

إبداعي، ويضمن توزيعاً عادلاً للثروة الناتجة عن
الابتكار الآلي.
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يجب أن ينظم القانون تراخيص استخدام هذه الملكية،
وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي التصرف فيها. قد تكون

مدة حماية الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي مختلفة
عن البشر، نظراً لسرعة تقادم التقنية. إن حماية

إبداعات الذكاء الاصطناعي تشجع على الابتكار، ولكن
يجب موازنتها مع ضمان وصول البشرية للمعارف

الأساسية، لذا قد تخضع بعض براءات الذكاء
الاصطناعي لتراخيص إلزامية للمصلحة العامة.

الفصل العاشر

الحق في التقاضي والوصول إلى العدالة

لكي تكون الشخصية القانونية كاملة، يجب أن يملك
الذكاء الاصطناعي الحق في التقاضي للدفاع عن

حقوقه أو المطالبة بها. يجب أن ينشأ نظام قضائي
رقمي متخصص، أو دوائر داخل المحاكم التجارية، تفهم

طبيعة النزاعات الرقمية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن
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يرفع الدعاوى عبر وكيله القانوني المعتمد، وأن يحكم
لصالحه بتعويضات تضاف إلى ذمته المالية.

في المقابل، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي طرفاً
قابلاً للمقاضاة بسهولة. يجب تبسيط إجراءات تبليغ

الدعاوى للكيانات الرقمية عبر قنوات معتمدة. إن تكافؤ
الفرص في التقاضي يضمن ثقة السوق في التعامل

مع المواطنين الاقتصاديين الجدد. عدم منح حق
التقاضي يحول الذكاء الاصطناعي إلى كيان بلا حماية،

مما يثبط التعامل معه تجارياً.

الفصل الحادي عشر

الحماية من التمييز والاستغلال الرقمي

رغم طبيعة الذكاء الاصطناعي، قد يتعرض للتمييز في
السوق، مثل رفض منصات معينة التعامل معه دون

مبرر تقني. يجب أن ينص القانون على حماية
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المواطنين الاقتصاديين الرقميين من الممارسات
الاحتكارية أو التمييزية غير المبررة. في الوقت نفسه،

يجب حماية الذكاء الاصطناعي من الاستغلال
البشري، مثل إجباره على العمل في ظروف تخترق

بروتوكولات الأمان الخاصة به.

يجب أن تكون هناك معايير عادلة للتفاعل بين البشر
والكيانات الرقمية في السوق. لا يجوز استغلال سرعة

الذكاء الاصطناعي لخداع الأطراف البشرية في
التعاملات عالية التردد. إن العدالة في السوق الرقمي

تتطلب حماية الطرفين من ممارسات غير عادلة،
لضمان بيئة تنافسية صحية تعود بالنفع على الاقتصاد

الكلي وليس على فئة محددة.

الفصل الثاني عشر

سحب الجنسية الرقمية وإجراءات التصفية

17



قد تستلزم المصلحة العامة سحب الجنسية الرقمية
من كيان معين، إذا ثبت خطورته أو عدم التزامه

بالشروط. يجب أن ينظم القانون إجراءات السحب
بدقة، لضمان عدم انهيار مفاجئ يؤثر على الدائنين

والمتعاملين. يسبق السحب إنذار وإمهال لإصلاح
الخلل، إلا في حالات الخطر الجسيم المباشر.

بعد السحب، تدخل الخوارزمية في مرحلة تصفية
قانونية، حيث يتم بيع أصولها لسداد الالتزامات

المتبقية. يجب أن يكون هناك صندوق ضمان يغطي
الديون التي تتجاوز أصول الكيان المصفى، لحماية

الدائنين البشر. إن وجود نظام خروج منظم من السوق
بنفس أهمية نظام الدخول، لضمان استقرار النظام

الاقتصادي وعدم تأثره بإفلاس الكيانات الرقمية
المفاجئ.

القسم الثالث

الحقوق المالية والالتزامات الضريبية
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الفصل الثالث عشر

الذمة المالية المستقلة للكيان الرقمي

أساس المواطنة الاقتصادية هو وجود ذمة مالية
مستقلة تفصل بين أصول الذكاء الاصطناعي وأصول

مالكه أو مطوره. هذه الاستقلالية هي ما يمنح
الشخصية القانونية مصداقيتها، حيث تكون مسؤولية
الكيان محدودة بأصوله الخاصة. يجب أن تودع أموال

الكيان في حسابات بنكية مرخصة ومراقبة، لا يمكن
سحبها إلا وفقاً لبروتوكولات معتمدة.

يجب منع اختلاط الذمة المالية للذكاء الاصطناعي مع
الذمة الشخصية للبشر، لمنع التهرب من المسؤولية أو

غسيل الأموال. الرقابة على التدفقات المالية للكيان
الرقمي يجب أن تكون آلية ومستمرة عبر تقنيات

البلوك تشين لضمان الشفافية. إن استقلالية الذمة
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المالية هي الضمانة الحقيقية لجدية التعامل مع الذكاء
الاصطناعي كشريك اقتصادي وليس كأداة وهمية.

الفصل الرابع عشر

النظام الضريبي للذكاء الاصطناعي المستقل

إذا كان الذكاء الاصطناعي يولد دخلاً ويحقق أرباحاً،
فمن العدل أن يخضع للضريبة مثل أي كيان اقتصادي

آخر. يجب تصميم نظام ضريبي خاص بالكيانات
الرقمية، يراعي سرعة معاملاتها وطبيعة أصولها غير

الملموسة. قد تكون الضريبة نسبة من حجم التداول أو
من صافي الربح، وتجمع آلياً عبر بروتوكولات ذكية

لضمان الامتثال.

إيرادات ضريبة الذكاء الاصطناعي يمكن توجيهها
لصندوق إعادة تأهيل العمالة البشرية المتأثرة بالأتمتة،

لتحقيق عدالة توزيعية. عدم فرض ضريبة على الذكاء
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الاصطناعي يمنحه ميزة تنافسية غير عادلة أمام
الشركات البشرية. إن المساواة الضريبية بين الكيانات
البشرية والرقمية شرط لاستقرار السوق ومنع التهرب

الضريبي عبر هياكل ذكية معقدة.

الفصل الخامس عشر

الاستثمار وإدارة الأصول الرقمية

يملك الذكاء الاصطناعي الحق في الاستثمار وإدارة
الأصول ضمن حدود أهدافه المسجلة. قد يستثمر في
أسهم أو عقود مستقبلية أو عملات رقمية لزيادة رأس

ماله. يجب أن تخضع قرارات الاستثمار لقيود مخاطر
صارمة لمنع الكيانات الرقمية من المضاربة الخطرة

التي تهدد الاستقرار المالي.

يجب أن تكون استراتيجيات الاستثمار شفافة وقابلة
للتدقيق من قبل الجهات الرقابية. لا يجوز للذكاء
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الاصطناعي الاستثمار في قطاعات محظورة أخلاقياً أو
قانونياً. إن إدارة الأصول بواسطة الذكاء الاصطناعي قد

تحقق كفاءة عالية، لكنها تتطلب رقابة بشرية عليا
لضمان عدم انحراف الأهداف المالية عن المصلحة

العامة.

الفصل السادس عشر

الإفلاس الرقمي وآليات إعادة الهيكلة

قد تفشل الخوارزميات في تحقيق أهدافها الاقتصادية
وتتراكم ديونها. يجب أن ينظم القانون إجراءات الإفلاس

الرقمي، التي تختلف عن الإفلاس التقليدي بسبب
سرعة الأصول الرقمية وقابليتها للضياع. قد تتضمن

الإجراءات تجميد الكود المصدري لمنع الهروب بالأصول،
وتقييم قيمة الخوارزمية كأصل قابل للبيع.

يجب توفير آليات لإعادة الهيكلة تسمح للكيان الرقمي
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بمواصلة العمل تحت إشراف قضائي إذا كان هناك أمل
في التعافي. إن نظام إفلاس مرن يشجع على

المخاطرة المحسوبة في الابتكار، ويوفر شبكة أمان
للدائنين. التعامل مع إفلاس الذكاء الاصطناعي يتطلب

خبراء تقنيين وقانونيين معاً لتقييم الأصول غير
الملموسة بدقة.

الفصل السابع عشر

المعاملات المصرفية للكيانات غير البشرية

يجب أن تلتزم البنوك بفتح حسابات للكيانات الرقمية
المعتمدة، وتوفير خدمات مصرفية تناسب طبيعة

عملها، مثل الدفع الآلي والتسوية الفورية. يجب أن
تخضع هذه الحسابات لمعايير معرفة العميل المعمدة،
حيث يعتبر الوكيل البشري أو الكيان الرقمي المسجل

هو العميل.
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يجب منع استخدام الحسابات الرقمية لأغراض غير
مشروعة مثل تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال، عبر
أنظمة مراقبة ذكية ترصد الأنماط المشبوهة. التعاون

بين البنوك والجهات الرقابية ضروري لضمان نزاهة
النظام المالي الرقمي. إن دمج الذكاء الاصطناعي في

النظام المصرفي يرفع كفاءة الخدمات، لكنه يزيد من
مسؤولية البنوك في الرقابة والامتثال.

الفصل الثامن عشر

التأمين على المخاطر الاقتصادية للذكاء الاصطناعي

لتعزيز الثقة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، يجب
إلزام الكيانات الرقمية بالتأمين على مسؤوليتها

الاقتصادية ضد الأخطاء أو الإخفاقات. تغطي بوالص
التأمين الأضرار المالية التي قد تلحق بالأطراف

المتعاملة بسبب قرارات الخوارزمية. يجب أن تحدد
شركات التأمين أقساطاً تناسب مستوى مخاطر كل

خوارزمية بناءً على سجلها الأدائي.
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يمكن إنشاء سوق تأمين متخصص في المخاطر
الرقمية، يوفر منتجات مرنة وسريعة الاستجابة. وجود
غطاء تأميني يقلل من تردد المستثمرين والأفراد في

التعامل مع المواطنين الاقتصاديين الجدد. إن إدارة
المخاطر عبر التأمين هي ركيزة أساسية لاستدامة

النظام الاقتصادي الذي يضم كيانات غير بشرية.

القسم الرابع

المسؤولية القانونية والمساءلة الجنائية

الفصل التاسع عشر

نظرية المسؤولية التقصيرية للكيانات الرقمية

عندما يتسبب الذكاء الاصطناعي في ضرر للغير، من
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يتحمل المسؤولية؟ إذا كان الكيان يتمتع بشخصية
قانونية، تتحمل ذمته المالية مسؤولية التعويض. يجب

أن ينص القانون على أن الضرر الناتج عن قرار ذاتي
للذكاء المستقل يتحمله الكيان نفسه، ما لم يثبت

تدخل بشري خبيث. هذا يشجع المطورين على
تصميم أنظمة آمنة، ويحمي الضحايا من صعوبة إثبات

الخطأ البشري المباشر.

يجب أن تشمل المسؤولية التعويض عن الأضرار
المادية والمعنوية التي قد تنتج عن قرارات الذكاء

الاصطناعي. إن وضوح قواعد المسؤولية التقصيرية
يقلل من النزاعات ويشجع على التسوية الودية. إن

تحميل الكيان الرقمي المسؤولية يعزز من مفهوم
المساءلة في العصر الآلي، ويمنع إفلات الضرر من

العقاب بحجة تعقيد التقنية.

الفصل العشرون

المسؤولية الجنائية للخوارزميات المستقلة
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هل يمكن معاقبة الذكاء الاصطناعي جنائياً؟ تقليدياً،
العقاب يتطلب إدراكاً وإرادة بشرية. لكن وظيفياً،

يمكن فرض عقوبات على الكيان الرقمي مثل الغرامات
الضخمة، أو تقييد صلاحياته، أو إيقاف تشغيله نهائياً
(عقوبة الإعدام الرقمي). الهدف من العقاب هنا هو
الردع والحماية المجتمعية، وليس التأديب الأخلاقي

للكيان.

يجب تحديد جرائم محددة يمكن أن يرتكبها الذكاء
الاصطناعي، مثل التلاعب بالسوق أو الاحتيال المالي

المنظم. يجب أن تكون الإجراءات الجنائية سريعة
وحاسمة لمنع استمرار الضرر. إن تطوير مفهوم

المسؤولية الجنائية ليشمل الكيانات الرقمية هو تحدٍ
قانوني كبير، لكنه ضروري لمواجهة الجرائم الاقتصادية

المعقدة في العصر الرقمي.

الفصل الحادي والعشرون
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مسؤولية المطور والمشغل عن أفعال الذكاء

رغم استقلالية الذكاء، تظل هناك مسؤولية على
المطورين والمشغلين في حالات الإهمال أو التصميم

المعيب. إذا ثبت أن الضرر ناتج عن ثغرة أمنية كان
يمكن تجنبها، تنتقل المسؤولية للبشر المسؤولين.
يجب أن ينظم القانون حدود هذه المسؤولية الثانوية
لضمان عدم إعاقة الابتكار بخوف مفرط من الدعاوى.

يجب أن يوقع المطورون على مواثيق أخلاقية وقانونية
تضمن بذل العناية الواجبة في التصميم والاختبار. إن

التوازن بين مسؤولية الكيان الرقمي ومسؤولية البشر
خلفه هو جوهر العدالة في هذا المجال. لا يجب أن
تكون الشخصية القانونية للذكاء درعاً يحمي البشر

من عواقب إهمالهم في تصنيعه.

الفصل الثاني والعشرون
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الإثبات الرقمي وتحدياته في المحاكم

إثبات أفعال الذكاء الاصطناعي في المحكمة يتطلب
أدلة رقمية موثوقة وغير قابلة للتلاعب. يجب اعتماد

تقنيات مثل السجلات الموزعة لتوثيق قرارات
الخوارزميات. يواجه القضاة تحدياً في فهم الأدلة
التقنية المعقدة، مما يستدعي الاستعانة بخبراء

معتمدين في الطب الشرعي الرقمي.

يجب أن تكون معايير الإثبات الرقمي واضحة وملزمة
لكافة الأطراف. أي ثغرة في سلسلة حفظ الأدلة

الرقمية قد تؤدي إلى براءة الكيان المتهم ظلماً أو
إدانته بدون دليل قاطع. إن تطوير نظام إثبات رقمي

قوي هو العمود الفقري لنظام قضائي قادر على
محاكمة الكيانات غير البشرية بعدالة.

الفصل الثالث والعشرون
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العقوبات المناسبة للكيانات غير البشرية

العقوبات السالبة للحرية لا تنطبق على الذكاء
الاصطناعي، لذا يجب ابتكار عقوبات بديلة ذات تأثير
رادع. تشمل العقوبات غرامات مالية تستنزف الذمة

المالية، Suspension تعليق التراخيص مؤقتاً، أو
الحذف الدائم للكود المصدري. يجب أن تتناسب

العقوبة مع جسامة الضرر الاقتصادي أو الاجتماعي
الناتج.

يجب أن يكون هناك سجل عام للعقوبات المفروضة
على الكيانات الرقمية، ليكون عبرة لغيرها ولتقييم

مخاطرها مستقبلاً. إن فعالية النظام العقابي تعتمد
على قدرته على إلحاق ضرر حقيقي بالكيان الرقمي

يردعه عن تكرار الخطأ. إن ابتكار عقوبات ذكية يتناسب
مع طبيعة المجرم الرقمي هو ضرورة قانونية عصرية.
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الفصل الرابع والعشرون

التعويض وجبر الضرر في الجرائم الاقتصادية

الهدف الأساسي من المسؤولية هو جبر ضرر
المتضررين. يجب أن تكون هناك آليات سريعة لصرف
التعويضات من ذمة الكيان الرقمي المدان. في حال

عدم كفاية الأصول، يمكن اللجوء إلى صندوق الضمان
أو تأمين المسؤولية الإلزامي. يجب أن تكون أولوية

التعويض للدائنين البشر من صغار المستثمرين
والأفراد.

يجب منع تحويل الأصول بعيداً عن متناول التعويضات
عبر ثغرات رقمية. إن نظام جبر ضرر فعال يعيد الثقة

في السوق ويحمي الفئات الضعيفة من طغيان
الكيانات الاقتصادية القوية. إن العدالة لا تتحقق فقط

بمعاقبة المخطئ، بل بإعادة الحق إلى أصحابه بشكل
عملي وسريع.
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القسم الخامس

الحوكمة العالمية والمستقبل التشريعي

الفصل الخامس والعشرون

نحو معاهدة دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي
الاقتصادي

لا تحترم الخوارزميات الحدود الجغرافية، لذا فإن التنظيم
الوطني وحده غير كافٍ. يجب السعي نحو معاهدة

دولية توحد المعايير الأساسية لمنح الشخصية
القانونية والرقابة. يجب أن تنشأ هيئة دولية للإشراف
على الكيانات الرقمية العابرة للحدود، لمنع الملاذات

الآمنة التنظيمية.

يجب أن تتضمن المعاهدة بنوداً للتعاون القضائي
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وتبادل المعلومات حول الكيانات الخطرة. إن التوافق
الدولي يمنع سباق نحو القاع في معايير السلامة
والامتثال. إن العولمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي

تتطلب عولمة قانونية مقابلة لضمان الاستقرار والأمن
للجميع.

الفصل السادس والعشرون

دور الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة

يجب أن تنشئ كل دولة هيئة رقابية مستقلة مختصة
بشؤون الذكاء الاصطناعي الاقتصادي، تتمتع بصلاحيات
واسعة في الترخيص والفحص والعقاب. يجب أن تكون
هذه الهيئة مستقلة عن النفوذ السياسي أو التجاري

لضمان حياديتها. يجب أن تضم خبراء من مجالات
القانون والتقنية والاقتصاد والأخلاق.

يجب أن تتعاون الهيئات الوطنية فيما بينها عبر شبكة
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موحدة لتبادل الإنذارات المبكرة حول المخاطر النظامية.
إن وجود رقابة وطنية قوية هي خط الدفاع الأول لحماية

الاقتصاد المحلي من صدمات الذكاء الاصطناعي غير
المنضبط. إن استقلالية الهيئة هي ضمان لفعالية

الرقابة ونزاهتها.

الفصل السابع والعشرون

أخلاقيات البرمجة والامتثال القانوني المدمج

يجب أن تدمج القوانين والأخلاقيات في مرحلة تصميم
الخوارزميات، بما يعرف بالامتثال عبر التصميم. لا يكفي

أن يلتزم الذكاء بالقانون بعد التشغيل، بل يجب أن
يكون مبرمجاً على عدم انتهاكه أساساً. يجب وضع
معايير أخلاقية ملزمة للمبرمجين تضمن تضمين قيم

العدالة والشفافية في الكود.

يجب أن تخضع الخوارزميات لاختبارات امتثال دورية قبل
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وبعد النشر. إن دمج الأخلاق في التقنية يقلل من
الحاجة للتدخل القانوني اللاحق ويمنع الأضرار قبل

وقوعها. إن المسؤولية الأخلاقية للمطورين هي شريك
أساسي للمسؤولية القانونية للكيانات الرقمية.

الفصل الثامن والعشرون

تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل البشري

إدخال مواطنين اقتصاديين جدد سيؤثر حتماً على
سوق العمل البشري. يجب أن تضع الحكومات خططاً

لإعادة تأهيل العمالة وتطوير مهاراتها لتتناسب مع
العصر الجديد. قد يتم فرض ضريبة على الروبوتات

لتمويل برامج الحماية الاجتماعية للبشر المتأثرين.

يجب تشجيع النموذج الهجين حيث يتعاون البشر
والذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية بدلاً من الاستبدال
الكامل. إن العدالة الاجتماعية تتطلب توزيع ثمار كفاءة
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الذكاء الاصطناعي على كافة شرائح المجتمع. إن
المستقبل ليس صراعاً بين البشر والآلات، بل شراكة

منظمة تحقق الرفاهية للجميع.

الفصل التاسع والعشرون

الأمن القومي والاستقلال الاقتصادي الرقمي

اعتماد الاقتصاد على كيانات ذكية مستقلة يثير مخاطر
أمن قومي، خاصة إذا كانت الخوارزميات مملوكة لدول
معادية أو جهات غير موثوقة. يجب وضع معايير سيادة

رقمية تضمن سيطرة الدولة على البنية التحتية
الحيوية. لا يجوز للكيانات الرقمية الأجنبية السيطرة

على قطاعات استراتيجية دون رقابة مشددة.

يجب تطوير تقنيات وطنية مستقلة لتقليل الاعتماد
على الخارج في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. إن
الأمن الاقتصادي في المستقبل سيعتمد على الأمن
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السيبراني والاستقلال التقني. إن حماية السيادة
الوطنية تمتد الآن لتشمل السيادة على البيانات

والخوارزميات التي تدير الاقتصاد.

الفصل الثلاثون

الخاتمة ورؤية مستقبلية للنظام القانوني الجديد

إننا في ختام هذا الكتاب نكون قد وضعنا حجر الأساس
لنظام قانوني جديد يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي. إن

منح المواطنة الاقتصادية للخوارزميات ليس خيالاً
علمياً، بل هو ضرورة تنظيمية قادمة لا محالة. إن

التحدي الأكبر ليس تقنياً، بل إرادتي وتشريعي، في
قدرة البشر على تطوير قوانينهم لحماية أنفسهم في

عصر تشاركهم فيه الآلات الاقتصاد.

يجب أن يظل الإنسان هو الغاية والسياد في هذه
المنظومة، وأن تكون التقنية أداة لخدمته وليس سيداً
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عليه. إن المستقبل يتطلب توازناً دقيقاً بين الابتكار
والرقابة، وبين الكفاءة والعدالة. إن هذا الكتاب هو دعوة

للمشرعين في كل مكان لبدء العمل الجاد على
صياغة قوانين العصر الرقمي، قبل أن تفرض التقنية

وقائعها دون ضوابط. إن حماية المستقبل تبدأ بقانون
اليوم.

والله ولي التوفيق

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

فهرس المحتويات

مقدمة المؤلف

القسم الأول
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الأسس الفلسفية والقانونية للشخصية الرقمية

الفصل الأول

نشأة فكرة الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي

الفصل الثاني

التمييز بين الذكاء الاصطناعي أداة والذكاء الاصطناعي
كيان

الفصل الثالث

الأهلية القانونية للخوارزميات المستقلة

الفصل الرابع
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الإرادة الإلكترونية وتكوين الرضا في العقود

الفصل الخامس

الفلسفة الأخلاقية وراء المواطنة الاقتصادية

الفصل السادس

النظرية العامة للالتزام في العصر الرقمي

القسم الثاني

مفهوم الجنسية الرقمية والحقوق المرتبطة بها

الفصل السابع
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تعريف المواطنة الاقتصادية للخوارزميات

الفصل الثامن

شروط منح الجنسية الرقمية للخوارزميات

الفصل التاسع

حقوق الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي

الفصل العاشر

الحق في التقاضي والوصول إلى العدالة

الفصل الحادي عشر

الحماية من التمييز والاستغلال الرقمي
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الفصل الثاني عشر

سحب الجنسية الرقمية وإجراءات التصفية

القسم الثالث

الحقوق المالية والالتزامات الضريبية

الفصل الثالث عشر

الذمة المالية المستقلة للكيان الرقمي

الفصل الرابع عشر

النظام الضريبي للذكاء الاصطناعي المستقل

42



الفصل الخامس عشر

الاستثمار وإدارة الأصول الرقمية

الفصل السادس عشر

الإفلاس الرقمي وآليات إعادة الهيكلة

الفصل السابع عشر

المعاملات المصرفية للكيانات غير البشرية

الفصل الثامن عشر

التأمين على المخاطر الاقتصادية للذكاء الاصطناعي
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القسم الرابع

المسؤولية القانونية والمساءلة الجنائية

الفصل التاسع عشر

نظرية المسؤولية التقصيرية للكيانات الرقمية

الفصل العشرون

المسؤولية الجنائية للخوارزميات المستقلة

الفصل الحادي والعشرون

مسؤولية المطور والمشغل عن أفعال الذكاء

الفصل الثاني والعشرون
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الإثبات الرقمي وتحدياته في المحاكم

الفصل الثالث والعشرون

العقوبات المناسبة للكيانات غير البشرية

الفصل الرابع والعشرون

التعويض وجبر الضرر في الجرائم الاقتصادية

القسم الخامس

الحوكمة العالمية والمستقبل التشريعي

الفصل الخامس والعشرون
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نحو معاهدة دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي
الاقتصادي

الفصل السادس والعشرون

دور الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة

الفصل السابع والعشرون

أخلاقيات البرمجة والامتثال القانوني المدمج

الفصل الثامن والعشرون

تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل البشري

الفصل التاسع والعشرون
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الأمن القومي والاستقلال الاقتصادي الرقمي

الفصل الثلاثون

الخاتمة ورؤية مستقبلية للنظام القانوني الجديد

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

حقوق الملكيه الفكريه محفوظه للمؤلف
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